مرسوم رقم 2.04.422 صادر  16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) المحدد للبيانات التي يجب  أن تتضمنها بطاقة الشغل
الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المادة 23 منه.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسم ما يلي :

المـادة الأولى :

يجب أن تتضمن بطاقة الشغل البيانات الآتية :

الاسم الاجتماعي للمؤسسة أو الاسم الكامل للمشغل؛

رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

المقر الاجتماعي للمقاولة أو عنوان المشغل؛

الاسم العائلي والشخصي للأجير؛

تاريخ ازدياده ؛

تاريخ دخوله إلى العمل؛

 وظيفته ؛

مبلغ أجرته ؛

رقم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

اسم شركة التأمين .

المــــادة 2 :

يسند إلى الوزير المكلف بالشغل بتنفيذ هذا المرســــوم الذي ينشـــــر في  الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف: 

وزير التشغيل والتكوين المهني

الإمضاء : مصطفى المنصوري

مرسوم رقم 2.04.423 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) لاسيما المادة 135 منه.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)

رسم ما يلي :

المـادة الأولى :

يجب أن يتضمن التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش يشغل فيه أجراء علاوة على البيانات القانونية الجاري بها العمل، الإسم الشخصي والعائلي للمشغل أو من ينوب عنــــه، وعنوانه، ومكان وقــوع المقـاولــــة أو المؤسسة أو الورش، وطبيعة النشاط الذي تمارسه فعليا وكذا عدد الأجراء الذين يعتزم المشغل تشغيلهم .

يجب التصريح بعدد الأجراء ذكورا وإناثا وبفئاتهم  وبرقم انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبرقم التامين على حوادث الشغل والأمراض المهنية .

المـادة 2 :

يجب أن يكون التصريح مؤرخا وموقعا من قبل المصرح ، وان يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم إلى العون المكلف بتفتيش الشغل .

المادة 3 :

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني 

الإمضاء : مصطفى المنصوري

مرسوم  رقم 2.04.424 صادر 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل

وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس 

الوزير الأول ،

 
بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) لاسيما المادة 523 منه .

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسـم ما يلي :

المــادة الأولى :

يتألف المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل من الوزير المكلف بالشغل أو من سينوب عنه ويتألف بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم :
1 - بصفة ممثلين عن الإدارة :  

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة ؛

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية .

2 - بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين : 

- 6 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين ، تقترحهم هذه المنظمات .

5 -  بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء : 

- 6 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة  425 من مدونة الشغل ، تقترحهم هذه المنظمات . 

يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات .

المــادة 2 :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرفقة بجدول الأعمال ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة .

عند الاستدعاء الأول لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه ، وإذا لم يتوافر هذا النصاب ، يمكن عقد اجتماع ثان صحيحة داخل أجل 15 يوما دون شرط النصاب .

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة  تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .

المادة 3 :

تتولى الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة المجلس ، وتقوم لهذا الغرض بإعداد الترتيبات الضرورية لاجتماعاته وإعداد جدول أعماله ووضع التقارير  ويوقع أعضاء المجلس على محاضر أشغاله .

المادة 4 :
يمكن لرئيس المجلس ، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائه ، اقتراح تعيين مجموعات عمل متخصصة لدراسة مواضيع معينة وتقديم تقارير واقتراحات عملية بشأنها .

المادة 5 :

 يسهر الوزير المكلف بالشغل على إبلاغ تقارير المجلس إلى الوزير الأول وإلى جميع أعضائه ، كما يسهر على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن أعضاء المجلس .

المادة 6 :

 يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني

الإمضاء : مصطفى المنصوري
مرسوم  رقم 2.04.425 صادر  16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطرق تسيير المجلس

الوزير الأول ،

 
بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) لاسيما المادة 103 منه .

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسـم ما يلي :

المــادة الأولى :

يتألف مجلس المفاوضة الجماعية ، بالإضافة إلى رئيسه ، من الأعضاء التالي بيانهم :
1 - بصفة ممثلين عن الإدارة :  

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة ؛

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية .

2 - بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين : 

- 6 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، تقترحهم هذه المنظمات .

3 - بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء : 

- 6 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة  425 من مدونة الشغل، تقترحهم هذه المنظمات . 

يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات .

المــادة 2 :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرفقة بجدول الأعمال ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة .

عند الاستدعاء الأول لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه ، وإذا لم يتوافر هذا النصاب ، يمكن عقد اجتماع ثان صحيحة داخل أجل 15 يوما دون شرط النصاب .

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة  تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .

المادة 3 :

تتولى الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة المجلس ، وتقوم لهذا الغرض بإعداد الترتيبات الضرورية لاجتماعاته وإعداد جدول أعماله ووضع التقارير. ويوقع أعضاء المجلس على محاضر أشغاله .

المادة 4 :
يمكن لرئيس المجلس، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائه، اقتراح تعيين مجموعات عمل متخصصة لدراسة مواضيع معينة وتقديم تقارير واقتراحات عملية بشأنها .

المادة 5 :

 يسهر الوزير المكلف بالشغل على إبلاغ تقارير المجلس إلى الوزير الأول وإلى جميع أعضائه ، كما يسهر على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن أعضاء المجلس .

المادة 6 :

 يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني 

الإمضاء : مصطفى المنصوري
مرسوم رقم 2.04.426 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور

 في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة 

والاستغلالات الفلاحية والغابوية 

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المادة 217 منه.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسـم ما يلي :

المادة الأولى :

تعد أيام 11 يناير (ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال) وفاتح ماي (عيد الشغل) و30 يوليو (عيد العرش) و14 غشت (يوم وادي الذهب) و20 غشت (ذكرى ثورة الملك والشعب) و21 غشت (عيد الشباب) و6 نوفمبر (عيد المسيرة الخضراء) و18 نوفمبر (عيد الاستقلال) وعيد الفطر وعيد الأضحى وفاتح محرم وعيد المولد النبوي، أعيادا رسمية معطلة ومؤداة عنها الأجور في المؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية .

المادة 2 :
تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.62.01 الصادر في 23 من محرم 1381 (28 فبراير 1962) بتحديد قائمة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية .

المادة 3 :

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
          الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني 

الإمضاء : مصطفى المنصوري
مرسوم  رقم 2.04.465 صادر في  16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية ، دون إذن مكتوب

الوزير الأول ؛

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المادة 145 منه.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)

رسم ما يلي :

المـادة الأولـى :

تحدد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة  كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل بخصوص كل حدث على حدة، وذلك بعد استشارة ولي أمره، كما يلي :

مقاولات الإنتاجات السينمائية والتلفزية والإذاعية والتسجيلات الصوتية ، وبصفة عامة ، مقاولات الإنتاجيات السمعية - البصرية ؛

المعارض القارة أو المتنقلة ؛

شركات الإشهار .

المـــادة 2 :

يسند إلى وزير  التشغيل والتكوين والمهني تنفيذ هذا المرسوم الــــذي ينشـــــر في الجريدة  الرسمية. 

وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني 

الإمضاء : مصطفى المنصوري 
مرسوم رقم 2.04.465 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) يتعلق بنموذج تعهد المشغل بتحمل نفقات إرجاع الخادم المنزلي إلى وطنه ومصاريف استشفائه

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المادة 514 منه .

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسـم ما يلي :

المادة الأولى :

يحدد كما هو ملحق بهذا المرسوم، نموذج تعهد المشغل الذي يغادر التراب الوطني صحبة خادم منزلي لمدة أقصاها ستة أشهر بتحمل نفقات إرجاع هذا الخادم إلى وطنه ومصاريف استشفائه في حالة مرضه أو تعرضه لحادث .

يمكن تغيير وتتميم نموذج التعهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل. 

المادة 2 :

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني

الإمضاء : مصطفى المنصوري 

نموذج تعهد المشغل 

بتحمل نفقات إرجاع الخادم المنزلي  إلى وطنه 

و مصاريف استشفائه 

أنا الموقع أسفله (المشغل) :

الاسم  الشخصي والعائلي: -----------------------------------------------------------------------------------
رقم بطاقة التعريف الوطنية (1): -------------------------------------------------------------------------
رقم جواز السفر (2) : -----------------------------------------------------------------------------------------
المهنـــــــــــة : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
العنوان بالمغرب : 
عنوان السكنى : -----------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان العمــل : -----------------------------------------------------------------------------------------------
العنوان بالخارج : 

عنوان السكنى : -----------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان العمــل : -----------------------------------------------------------------------------------------------
بصفتي مشغلا للسيد (ة) (خادم منزلي): ------------------------------------------------------------
الاسم الشخصي والعائلي : -----------------------------------------------------------------------------------
رقم بطاقة التعريف الوطنية (1) : -----------------------------------------------------------------------
رقم جواز السفر(2) : -------------------------------------------------------------------------------------------

عنوانه بالمغرب : -------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان الذي سيقيم به بالخارج : -------------------------------------------------------------------------
العنوان الذي سيعمل به بالخارج : ----------------------------------------------------------------------
نوع العمل الذي سيقوم به : --------------------------------------------------------------------------------
مدة العمل والإقامة بالخارج : ------------------------------------------------------------------------------
أتعهد بما يلي :

تحمل مصاريف استشفائه في حالة مرضه أو تعرضه لحادث ؛

تحمل نفقات إرجاعه من مكان الإقامة بالخارج إلى وطنه عند انتهاء مدة العمل  أو قبل ذلك لأي سبب من الأسباب .

حرر في…………… بتاريخ …………………………

       توقيع المشغل مصادق                              تأشيرة السلطة الحكومية 

عليه من لدن السلطات المختصة                                المكلفة بالشغل
------------------------------------------------------------------------

(1) تسلم صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية للمصالح المكلفة بالتأشير على التعهد؛

(2) تسلم صورة شمسية للصفحات الثلاث الأولى لجواز السفر للمصالح المكلفة بالتأشير على التعهد.

مرسوم رقم 2.04.468 صادر في  16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها الطرود 

التي لا يقل وزنها عن ألف كيلو غرام 

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) ولاسيما المادة 302 منه.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسـم ما يلي :

المادة الأولى :

يجب على كل مرسل، أو وكيله عند الاقتضاء، لطرد أو شيء لا يقل وزنه عن ألف كيلو غرام أيا كانت وسيلة النقل المراد استعمالها، أن يبين كتابة على الوجه الخارجي للطرد، بحروف واضحة وثابتة، وزنه وطبيعة محتواه والوضع الذي ينبغي أن يكون عليه أثناء الشحن، وذلك حسب الكيفيات التالية :

وضع علامات باللون الأسود تبين وزن الطرد وطبيعة محتواه باللغة العربية أو بالحروف اللاتينية أو هما معا ؛ 

بيان الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه الحمولة أثناء الشحن  بكتابة أعلى وأسفل على جميع واجهات الطرد ؛

تحديد الأبعاد الطولية الدنيا للطرد ؛

بيان اسم المرسل على واجهة الطرد .

المـــادة 2 :

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
          الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني 

الإمضاء : مصطفى المنصوري 
 مرسوم رقم 2.04.469 صادر في  16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) يتعلق بأجل الإخطارلإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة.
الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المادة 43 منه.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسم ما يلي :

المــادة الأولى :

يحدد أجل الإخطارلإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 كما يلي :
بالنسبة للأطر ومن شابههم :

· أقل من سنة -------------- شهر واحد؛

· من سنة إلى 5 سنوات ----- شهران ؛

· أكثر من 5 سنوات -------- ثلاثة أشهر .

بالنسبة للمستخدمين والعمال، حسب أقدميتهم :
· أقل من سنة -------------  ثمانية أيام؛

· من سنة إلى 5 سنوات ----- شهرواحد؛

· من خمس سنوات فأكثر----  شهران.
المـــادة 2 :

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما تلك الواردة في :

·  القرار الصادر في 9 ذي القعدة 1370 ( 13 غشت 1951 ) المتخذ لتطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 25 شعبان 1370 (30 يوليو 1951) المتعلق بآجال الإخطار في مجال إجارة الخدمة.

·  المرسوم رقم 526 - 74 - 2 بتاريخ 24 محرم 1395 (6 فبراير1974) بتحديد الكيفيات التي يبلغ بها الأجير الفلاحي فصله عن العمل بسبب خطإ فادح وكذا لائحة الأفعال التي تعتبر أخطاء فادحة .

المادة 3
يسند إلى الوزير المكلف بالشغل بتنفيذ هذا المرســــوم الذي ينشـــــر في  الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف: 

وزير التشغيل والتكوين المهني

الإمضاء : مصطفى المنصوري
 مرسوم رقم 2.04.514 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425         (29 ديسمبر 2004)  بتحديد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في طلبات الفصـل أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلالات

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريــــخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المواد 67 و 68  و 69 .

 وبعد دراسة المشروع  في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسم ما يلي :

المادة الأولى :

تتألف اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 67 من القانون المشار إليه اعلاه رقم 99 - 65 ، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم ، من الأعضاء التالي بيانهم :

1 -  بصفة ممثلين عن الإدارة :

·  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛

·  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة ؛

·  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية  ؛

·  ممثل عن السلطة الحكومية التي يعنيها الأمر ، حسب طبيعة القطاع .

2 - بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين :

· 5 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا ، تنتدبهم هذه المنظمات .

3 - بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء :

- 5 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل ، تنتدبهم هذه المنظمات .

المادة 2 :

يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين  2 و3 اعلاه بقرار لرئيس اللجنة لمدة سنة 

المـــادة 3 :

تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول الأعمال ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

لا تصح اجتماعات اللجنة إلا إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل .

المـــادة 4 :

يتولى مندوب الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة اللجنة الإقليمية وإعداد محاضر أشغالها .

يوقع أعضاء اللجنة على المحاضر المذكورة .

المـــادة 5 :

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ، ولاسيما المرسوم الملكي رقم 66 - 315 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 ( 14 غشت 1967 ) المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم 66 - 314 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 ) 14 غشت 1967 ) بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المقاولات الصناعية والتجارية وإعفاء مستخدميها .

المـــادة 6 :

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية ، كل واحد منهما فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني

الإمضاء : مصطفى المنصوري

     وزير الداخلية :

الإمضاء : مصطفى الساهل 

مرسوم رقم 2.04.568 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد الشروط الواجب توفيرها لتشغيل النساء في أي شغل ليلي 
الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المادة 172 منه.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسـم ما يلي :

المــادة الأولى :

تحدد كما يلي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي :

·  توفير وسائل النقل  من محل إقامتهن إلى مقرات الشغل ذهابا وإيابا، في حالة عدم توفر النقل العمومي ؛

·  تمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل . تدخل مدة هذه الاستراحة ضمن مدة الشغل الفعلي ؛

·  توفير وسائل الراحة .
المــادة الثانية :
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني 

الإمضاء : مصطفى المنصوري 

مرسوم رقم 2.04.682 صادر 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 181 منه.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسم ما يلي :

المـادة الأولى :

يمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الأشغال التالية:

1- أشغال التشحيم والتنظيف أثناء عملية فحص وإصلاح الأجهزة الميكانيكية عندما تكون في حالة اشتغال ؛

2- الأماكن التي توجد بها آلات تشغل باليد أو بواسطة محرك ميكانيكي والتي لا تتوفر الأجزاء الخطيرة منها على ما يلزم من وسائل الوقاية ؛

3- خدمة الحنفيات البخارية ؛

4- المعامل التي يتم القيام فيها بعمليات طرق وتمطيط القضبان المعدنية وترقيقها ؛

5- الأشغال التي يتوقف إنجازها على :

·  إقامة هياكل خشبية أو معدنية متحركة من أجل ترميم وتنظيف المنازل؛ 

·  نصب هياكل خشبية أو معدنية ثابتة تستعمل في صناعة البناء والأشغال العمومية ؛

· الأشغال التي تنجز فوق السطوح ؛

·  أشغال الهدم ؛

6 - في مصانع الزجاج :

· إذابة الزجاج ؛

· استخدام الآلات بمعامل الزجاج حيث يتم صنع القنينات بالطرق لميكانيكية؛ 

·  عملية تمديد أنابيب وقضبان الزجاج .

المـادة 2 :
يمنع تشغيل الأشخاص المعاقين في الأشغال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، غير أنه يجوز تشغيل الشخص المعاق في أي شغل من الأشغال المذكورة بناء على تقرير يعده طبيب الشغل المختص يشهد فيه أن الشغل المراد تشغيله فيه لا يشكل مخاطر بالغة عليه ولا يفوق طاقته، أخذا بعين الاعتبار مدى ملاءمة طبيعة الشغل مع نوعية الإعاقة وحدتها .

المـادة 3 :
يمنع تشغيل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم .

غير أن هذا المنع لا يسري على:

·  النساء اللواتي يشغلن مناصب الإدارة ؛

·  النساء اللواتي يشتغلن في المصالح الصحية والاجتماعية ؛

·  النساء المتدربات ؛

·  النساء اللواتي يدعون، بصفة عرضية للنزول إلى أغوار المناجم لمزاولة أشغال غير يدوية .
المادة 4 :

يعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي ينسخ جميع الأحكام المخالفة له ولاسيما أحكام المرسوم رقم 1019 - 56 - 2 بتاريخ 10 صفـر 1377 (6 شتنبر 1957) المتعلق بالأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال والنساء.

وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني 

الإمضاء : مصطفى المنصوري 

 مرسوم رقم 2.04.569 صادر في  16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) يتعلق بتحديد تطبيق المادة 184 من القانون رقم 99 - 65 

المتعلق بمدونة الشغل

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المادة 184  منه، 

وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ،

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسـم ما يلي :

المادة الأولى :

تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 184 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99 - 65 ، تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية في 44 ساعة في الأسبوع أو 2288 ساعة في السنة.

يمكن للمشغل اعتماد نظام التوزيع الأسبوعي أو اعتماد نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل.

المــادة 2 :

يمكن للمشغل، اعتماد نظام 44 ساعة شغل في الأنشطة غير الفلاحية، توزيع هذه المدة بصفة متساوية أو غير متساوية على أيام الأسبوع، مع مراعاة الراحة الأسبوعية.

المــادة 3 :

يمكن اعتماد نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل بشكل يراعي حاجيات المؤسسة وطبيعة نشاطها وظروفها التقنية وقدراتها البشرية، وذلك وفق الشروط التالية:

استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها؛

وضع برنامج توقعي لتغيرات مدة الشغل خلال السنة أو فترة من السنة؛

احترام أجل للإخبار بكل تغيير يطرأ على برنامج توزيع مدة الشغل لا يقل عن ثمانية أيام.

المــادة 4 :


لا يترتب أي تخفيض في الأجر عن تخفيض مدة الشغل السنوية في القطاعات غير الفلاحية  من 2496 ساعة إلى 2288 ساعة بالنسبة للأجراء الذين كانوا يزاولون عملهم في تاريخ 8 يونيو 2004 ، تاريخ سريان أحكام القانون السابق الذكر رقم 99 - 65 ، ويتقاضون أجورهم كل أسبوع           أو أسبوعين أو كل شهر  . 

لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأجراء الذين تم تشغيلهم ابتداء من التاريخ المذكور . 

المــادة 5 :
يجب على المشغل في جميع الحالات إخبار مفتش الشغل بالكيفية التي اختارها لتوزيع مدة الشغل الأسبوعية أو السنوية، مع وجوب تعليق توقيت الشغل في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.

المــادة 6 :

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما :

·  القرار الصادر في 02 محرم 1356 (15 مارس 1937) المتعلق بتحديد الشروط العامة لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) بشأن تنظيم مدة الشغل ؛

· القرارات الصادرة في 04 جمادى الثانية 1355 (22 أغسطس 1936) المتعلقة بتنظيم مدة الشغل بالنسبة  :

·  لمقاولات استغلال الموانئ ؛

·  لمستخدمي السكك الحديدية ؛
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·  للميكانيكيين في السكك الحديدية ؛

·  للسائقين الكهربائيين ومساعديهم ؛

·  وللأعوان بالقطارات .

·  القرار الصادر في 17 جمادى الأولى 1355 (06 أغسطس 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمصالح ذات الامتياز وتوزيع الماء ؛

·  القرار الصادر في 19 جمادى الثانية 1355 (07 شتنبر 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل للمستخدمين المتنقلين في مقاولات النقل العمومي عبر الطرق ؛ 

·  القرار الصادر في 4 رمضان 1355 (19 نونبر 1936) المتعلق بمدة الشغل في قاعات الحلاقة وفي معامل الملابس الجاهزة ؛ 

· القرار الصادر في 8 شوال 1355 (23 دجنبر 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الصيدليات وبيع الأدوية بالتقسيط  ؛

·  القرار الصادر في 26 ذي القعدة 1355 (08 فبراير 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في مقاولات تصفية وتكرير و تصنيع السكر ؛

·  القرار الصادر في 26 صفر 1356 (08 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في التجارة بالجملة ونصف الجملة وفي جميع السلع ؛

·  القرار الصادر في 09 ربيع الأول 1356 (20 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الوكالات والمكاتب والمصالح الإدارية الخاصة ؛

·  القرار الصادر في 09 ربيع الأول 1356 (20 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الخشب والأثاث  ؛

·  القرار الصادر في 28 ربيع الأول 1356 (08 يونيو 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الملابس ؛

  -  القرار الصادر في 22 ربيع الثاني 1356 (01 يوليو 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الجير والجبص والإسمنت ؛
·  القرار الصادر في 11 جمادى الأولى 1356 (20 يوليو 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة وتقطير الكحول والخل والمشروبات الغازية ؛

·  القرار الصادر في 09 رمضان 1356 (13 نونبر 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة العجائن الغذائية ؛

· القرار الصادر في 30 شوال 1356 (3 يناير 1938 ) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الجلود ؛

·   القرار الصادر في 24 ذي الحجة  1356 (25 فبراير 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الحلويات والشوكولاطة ؛

3
·   القرار الصادر في 6 محرم  1357 (8 مارس 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الأبناك والمؤسسات المالية الخاصة بالقرض والصرف ؛

·   القرار الصادر في 18 ربيع الأول  1357 (18 ماي 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الصناعات الكيماوية ؛

·   القرار الصادر في 3 ربيع الثاني 1357 (2 يونيو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الصناعات الزجاجية بمختلف أنواعها ؛

·   القرار الصادر في 09 ربيع الثاني 1357 (18 يونيو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الورق والكارطون ؛

·   القرار الصادر في 15 جمادى الثانية 1357 (13 يوليو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الكتب ؛

·   القرار الصادر في 6 ذي القعدة 1357 (28 دجنبر 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة النسيج ؛

·   القرار الصادر في 6 ذي القعدة 1357 (18 دجنبر 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الحلفاء ؛

·   القرار الصادر في 20 شوال 1963 (7 أكتوبر 1944) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في مقاولات مراكب السفن ؛

·   القرار الصادر في 19 رجب 1364 (30 يونيو 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في المقالع ؛

·   القرار الصادر في 25 رمضان 1364 (3 سبتمبر 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة المعادن ؛

·   القرار الصادر في 09 ذي الحجة 1364 (15 نونبر 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة مصبرات السمك واللحوم والفواكه والخضر وفي مختلف المقاولات الصناعية أو التجارية الخاصة بالتغذية وكذا ملحقاتها  ؛

·   القرار الصادر في 09 رمضان 1365 (7 أغسطس 1946) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في التجارة بالتقسيط في جميع أنواع البضائع ؛

·   القرار الصادر في 15 شوال 1365 (11 شتنبر 1946 ) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الفنادق والمطاعم والمقاهي ؛

·   القرار الصادر في 2 جمادى الثانية 1367 (12 أبريل 1948) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في المؤسسات السينمائية ؛

·   القرار الصادر في 28 جمادى الأولى 1373 (3 فبراير 1954) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعات البناء والأشغال العمومية  ؛

·   القرار الصادر في 28 جمادى الأولى 1373 (3 فبراير 1954) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة استخراج المعادن ؛

·   القرار الصادر في 27 ذي القعدة 1373  (28 يوليو 1954) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في مقاولات النقل الحضري . 

المــادة  7 :

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني 

الإمضاء : مصطفى المنصوري 

 مرسوم رقم 2.04.570 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)   بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية 
الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المادة 196 منه، 

وبعد دراسة المشروع  في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسـم ما يلي :
المادة الأولى :

يمكن للمقاولات، التي يتحتم عليها أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أن تشغل أجراءها خارج أوقات الشغل العادية طيلة مدة إنجاز الأشغال المطلوبة،  مع مراعاة الشروط التالية :

·  ألا تتجاوز مدة الشغل اليومية 10 ساعات كحد أقصى ؛

·  ألا يتم وقف الراحة الأسبوعية للأجراء المعاقين ؛ 

·  عدم تطبيق مقتضيات هذه المادة على الأجراء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة و على الأجراء المعاقين ؛

·  إبلاغ العون المكلف بتفتيش الشغل كتابة بالسبب والمبرر الموجب للعمل بهذه المادة وذلك حسب كل حالة على حدة .

المادة 2 :

يمكن للمشغل الذي يتحتم عليه أن يواجه زيادة استثنائية  في حجم الشغل، أن يشغل أجراءه خارج أوقات الشغل العادية على ألا يتجاوز الاعتماد السنوي للساعات الإضافية 80 ساعة شغل لكل أجير.

يمكن للمشغل، بعد استشارة ممثلي الأجـراء أو لجنـة المقاولـة عند وجودها، إذا كانت طبيعة نشاط المقاولة تتطلب ذلك، تشغيل أجرائه 20 ساعة 

إضافية أخرى، على ألا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية الإجمالية 100 ساعة في السنة لكل أجير .

المادة 3 :

يتعين على المشغلين الذين يعتمدون نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل في النشاطات غير الفلاحة، في حالة وجوب إنجاز شغل تفوق مدنه 10 ساعات في اليوم أو تقل عنها، إعادة توزيع ساعات الشغل وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.569 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) لتطبيق أحكام المادة 184 من مدونة الشغل .

المادة 4 :



تعتبر في حكم الساعات الإضافية في النشاطات الفلاحية، كل ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل العادية المحددة في 8 ساعات في اليوم، أو التي تتجاوز 10 ساعات في حالة توزيع مدة الشغل بشكل غير متساو .


 يؤدى أجر الساعات الإضافية دفعة واحدة مع الأجر المستحق .


المادة 5 :

يجب على المشغـل، في جميـع الحـالات، إخبـار العون المكلف بتفتيش الشغــل بعدد الساعات الإضافية وعدد الأجراء المعنيين، علاوة على الفترة التي ستنجز خلالها هذه الساعات، مع وجـوب تعليــقها في المكان الذي اعتاد الأجــراء دخوله أو في المكـان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.

المادة 6 :

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرســــوم الذي ينشـــــر في الجريدة الرسمية. 

  وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني
الإمضاء : مصطفى المنصوري
مرسوم  رقم 2.04.513 صادر في  16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) يتعلق بتنظيم الراحة الأسبوعية 

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المواد 211 و212 و214 منه ؛ 

وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسم ما يلــــي :

المادة الأولى :

يمكن للمشغل، أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة ، مع مراعاة التدابير التالية: 

استشـــارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها؛

إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالكيفية التي  نظم بها الراحة الأسبوعية؛ 

- تعليق جدول يبين فيه يوم الراحة الأسبوعية، وذلك  في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي  تؤدى فيه عادة أجورهم ؛

  - الأخذ بعين الاعتبار حالة الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين سنة والأجراء المعاقين . 
المــادة 2 :

يتعين على المشغل ، الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعلمة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حجم الشغل :

·  تحديد تاريخ بداية تطبيق نظام وقف الراحة الأسبوعية ؛

·  تحديد المدة التي يحتمل أن يستغرقها تطبيق هذا النظام؛

·  بيان فئات الأجراء التي سيشملها هذا النظام ،  مع مراعاة حالة الأحداث والنساء  دون العشرين سنة والأجراء المعاقين ؛

·  إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالنظام المذكور .

المــادة 3 :

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما مقتضيات القرارات التالية :

·  القرار الصادر في 06 رمضان 1366 (25 يوليو 1947) بتنظيم مراقبة تطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 02 محرم 1360 (21 يوليو 1947) المتعلق بالراحة الأسبوعية ؛ 

·  القرار الصادر في 08  شعبان 1366 (25 أغسطس 1947) المتعلق بتحديد لائحة الأصناف المهنية للمؤسسات المسموح لها بوقف الراحة الأسبوعية ؛

·  القرار الصادر في 19 ذي الحجة 1349 (08 ماي 1931) المتمم  للائحة الأصناف المهنية للمؤسسات المسموح لها بإعطاء الراحة الأسبوعية بالتناوب .

المــادة 4 :

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية . 

وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
          الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني 

الإمضاء : مصطفى المنصوري 

 مرسوم رقم 2.04.512 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المادة 334 منه.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسـم ما يلي :

المادة الأولى :

يتألف مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية ، بالإضافة إلى رئيسه ، من الأعضاء التالي بيانهم : 

1 -  بصفة ممثلين عن الإدارة  :

·  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة  ؛

·  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ 

·  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛ 

·  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة ؛

·  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية  ؛

·  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ؛

·  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن ؛ 

·  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز  .

2 - بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين :

· 9 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا ، تنتدبهم هذه المنظمات .

3 - بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء :

· 9  ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل ، تنتدبهم هذه المنظمات .

يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 اعلاه بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات .

المــادة 2 :

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرفقة بجدول الأعمال ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة .

عند الاستدعاء الأول ، لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه وإذا لم يتوافر هذا النصاب ، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة داخل أجل 15 يوما ، دون شرط النصاب .

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات  الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .

المــادة 3 :

تتولى الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة المجلس ، وتقوم لهذا الغرض بإعداد الترتيبات الضرورية لاجتماعاته وإعداد جدول أعماله ووضع التقارير. يوقع اعضاء المجلس على محاضر أشغاله .

المــادة 4 :

يمكن لرئيس المجلس، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائه ، اقتراح تعيين مجموعات عمل متخصصة لدراسة مواضيع معينة وتقديم تقارير واقتراحات عملية بشأنها .

المــادة 5 :

يبلغ الوزير المكلف بالشغل تقارير المجلس إلى الوزير الأول وإلى جميع أعضاء المجلس ، كما يسهر على تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن أعضاء المجلس 

المــادة 6 :

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
          الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني 

الإمضاء : مصطفى المنصوري 

 مرسوم  رقم 2.04.470 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد شروط الترخيص بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تموين

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003)، ولاسيما المادة 392 منه.

وبعد دراسة المشروع في المجلس  الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسم ما يلي :

المادة الأولى :

يوجه المشغل أو من ينوب عنه طلب الترخيص بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تموين، إلى السلطة الإدارية المحلية التي تقع المؤسسة أو المقاولة المعنية داخل دائرة نفوذها الترابي . 

المــــادة 2 :

يجب أن يبين طلب الترخيص بالتحديد المحل الذي سينجز فيه الشغل أو الذي سيقع فيه الاستغلال والأماكن وطرق المواصلات البرية والحديدية الأكثر قربا .

كما يجب إرفاق الطلب ببيان عن تنظيم المقتصدية وتدبير شؤونها وبتصميم أو رسم المحل الذي ستنشأ فيه وبلائحة المواد والسلع التي ستباع فيها . 

المــادة 3 :

تمنح السلطة الإدارية المحلية المختصة الترخيص المذكور في المادة الأولى أعلاه بعد استشارة المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم .

المــادة 4 :


يجب أن تتوفر في المقتصدية الشروط الصحية الضرورية، حسب الضوابط الجاري بها العمل .

المــادة 5 :

يجب تعليق أثمان المواد والسلع المعروضة للبيع، بالمقتصدية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

المــادة 6 :
يتعين على المشغل أن يدلي للعون المكلف بتفتيش الشغل بكل الوثائق الضرورية المتعلقة بسير المقتصدية .

المــادة 7 :
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما القرار الصادر في 11 رجب 1373 (17 مارس 1954) المتعلق بتنظيم المقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو الصناعية والمناجم والمقالع التي تبعد عن مراكز التموين .

المــادة 8 :
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني 

الإمضاء : مصطفى المنصوري 

مرسوم رقم 2.04.466 صادر في  16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل وبتحديد تكوين 

وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه الإعانات 

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المادة 424 منه.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004)
رسـم ما يلي :

المـادة الأولى :

تمنح الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل أيا كانت تسميته، في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموجب قانون المالية، على أساس العناصر التالية:

عدد مقاعد مندوبي الأجراء المنتخبين  في القطاعين العمومي والخاص خلال آخر انتخابات مهنية أجريت على الصعيد الوطني ؛

القدرة التعاقدية للمنظمة النقابية (عدد اتفاقيات الشغل الجماعية الجاري بها العمل)؛ 

مساهمة المنظمة النقابية في برامج محو الأمية والتكوين المستمر .

المــادة 2 :

تتكون اللجنة المكلفة بمراقبة صرف الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية من :

 رئيس الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، رئيسا ؛ 

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية .


يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص يرى فائدة في حضوره .
المـــادة 3 :

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها قبل 31 مارس من السنة المالية الموالية للسنة التي قدمت خلالها الدولة الإعانات لاتحادات النقابات المهنية، وذلك لمراقبة صرف هذه الإعانات .

المـــادة 4 :

تضع اللجنة عن أشغالها تقريرا ترفعه إلى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة . 

المـــادة 5 :
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه،  تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في : في  16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف ؛

وزير التشغيل والتكوين المهني

الإمضاء : مصطفى المنصوري 

وزير العدل ؛

الإمضاء : محمد بوزبع

وزير المالية والخوصصة ؛

الإمضاء : فتح الله ولعلو

وزير الداخلية ؛ 

الإمضاء : مصطفى الساهل


